
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  وفي حاشية السيد أبي السعود لكن نقل شيخنا عن فتاوى الشيخ الشلبي أن حضوره مجلس

البيع وسكوته بلا عذر مانع له من الدعوى بعد ذلك حسما لباب التزوير ا ه .

 قلت سيأتي آخر الكتاب قبيل الوصايا إن شاء االله تعالى أن ذلك في القريب والزوجة وكذا في

الجار إذا سكت بعد ذلك زمانا .

 وفي دعوى الخيرية أن علماءنا نصوا في متونهم وشرحهم وفتاويهم أن تصرف المشتري في

المبيع مع اطلاع الخصم ولو كان أجنبيا بنحو البناء أو الغراس أو الزرع يمنعه من سماع

الدعوى .

 قوله ( ولم يذكر الختم الخ ) أي كما قال في الكنز وشهادته وختمه .

 قال في الفتح الختم أمر كان في زمانهم إذا كتب اسمه في الصك جعل اسمه تحت رصاص مكتوبا

ووضع نقش خاتمه كي لا يطرقه التبديل وليس هذا في زماننا ا ه .

 فالحكم لا يتفاوت بين أن يكون فيه ختم أو لا كذا في العناية .

 قال في النهر ولم أر ما لو تعارفوا رسم الشهادة بالختم فقط والذي يجب أن يعول عليه

اعتبار المكتوب في الصك فإن كان فيه ما يفيد الاعتراف بالملك ثم ختم كان اعترافا به

وإلا لا ا ه .

 قوله ( إلى شهر ) أي بعد شهر فلا مطالبة لك علي الآن .

 قوله ( هو ) أي الضمان .

 قوله ( فالقول للضامن ) أي مع يمينه في ظاهر الرواية .

 ط عن الشلبي .

 واحترز به عما روي عن الثاني أن القول للمقر له .

 قوله ( لأنه ينكر المطالبة ) أي في الحال .

 قوله ( لأن المقر له ينكر الأجل ) فإن المقر بالدين أقر بما هو سبب المطالبة في الحال

إذ الظاهر أن الدين كذلك لأنه إنما يثبت بدلا عن قرض أو إتلاف أو بيع ونحوه والظاهر أن

العاقل لا يرضى بخروج مستحقه في الحال إلا لبدل في الحال فكان الحلول الأصل والأجل عارض

فكان الدين المؤجل معروضا لعارض لا نوعا ثم ادعى لنفسه حقا وهو تأخيرها والآخر ينكره وفي

الكفالة ما أقر بالدين على ما هو الأصح بل بحق المطالبة بعد شهر والمكفول له يدعيها في

الحال والكفيل ينكر ذلك فالقول له وهذا لأن التزام المطالبة يتنوع إلى التزامها في

الحال أو في المستقبل كالكفالة بما ذاب أو بالدرك فإنما أقر بنوع منها فلا يلزم بالنوع



الآخر ا ه فتح .

 قوله ( وخاف الكذب ) أي إن أنكر الدين .

 قوله ( أو حلوله ) أي دعوى المقر له أنه حال بسبب إقرار المقر بالدين .

 قوله ( أن يقول الخ ) أي المدعى عليه للمدعي وقيل إذا قال ليس لك علي حق فلا بأس به

إذا لم يرد إتواء حقه .

 زيلعي .

 ولم يذكر أمر حلفه لو استحلف والظاهر أن له ذلك إذ مجرد إنكاره مما لا أثر له .

 نهر أي أن قوله لا بأس به أي بإنكاره المذكور لا أثر لا لأن الخصم يطلب تحليفه ويكذبه في

الإنكار فالإذن له بالإنكار إذن بالحلف ولا يخفى أن ليس للنفي في الحال إلا لقرينة على خلافه

فإذا حلف وقال ليس لك علي حق أي في الحال فهو صادق فافهم .

   قوله ( إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع ) الظرف متعلق بقوله ولا يؤخذ وأراد

بالاستحقاق الناقل أما المبطل كدعوى النسب ودعوى الوقف في الأرض المشتراة أو أنها كانت

مسجدا يرجع على الكفيل وإن لم يقض بالثمن على
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